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الخارجيـــة  وزيـــر  دعـــا   – تونــس   
التونســـية الأســـبق خميس الجهيناوي 
إلى حوار موســـع لحـــل الأزمة التي تمر 
بها بلاده، وذلك وســـط تصاعد الحديث 
عن ضرورة إجراء مؤتمر وطني للإنقاذ، 
لكـــن الآراء تباينـــت إزاء الملفـــات التـــي 

ينبغي طرحها فيه.
أحـــزاب  مـــن  الدعـــوات  وتزايـــدت 
وشخصيات سياســـية ونقابية تونسية 
لتغيير النظـــام السياســـي القائم، وهو 
برلماني معدل، لكن الجهيناوي لا يُســـاير 
هـــؤلاء الـــرأي حيـــث يقـــول فـــي حوار 
مـــع ’’العـــرب“ إن ’’التغييـــر لا يمكن أن 
يكـــون إلا من داخـــل الدولـــة.. المعضلة 
تكمن في النظـــام الانتخابي لذلك دعونا 
نغيـــر النظـــام الانتخابـــي ثم مـــن يفوز 
فـــي الانتخابـــات المقبلة (وهـــي في عام 
2024) تكـــون له غالبيـــة تمكنه من تغيير 
النظام السياسي، لكن الآن هناك دعوات 

فوضوية لا أكثر“.

وحمـــل الجهيناوي بـــلاده التقصير 
فـــي إبلاغ موقفها من ملـــف الهجرة غير 
النظامية، حيث تواجـــه تونس ضغوطا 
متصاعدة بشـــأن المهاجرين المتواجدين 
بصفـــة غيـــر قانونيـــة علـــى الأراضـــي 

الأوروبية، لاسيما فرنسا وإيطاليا.
ودعا الجهيناوي، الذي سبق أن تقلد 
مناصب هامة في الســـلك الدبلوماســـي 
التونســـي، بـــلاده إلـــى أن ’’تكـــون قوة 
اقتراح“ عنـــد التفاوض بشـــأن الهجرة 
لدفـــع الأوروبيـــين إلـــى الاســـتثمار في 
تونس لأن، حسب رأيه، المقاربة الأمنية لا 

تكفي لوحدها لمجابهة موجات الهجرة.
والجهيناوي متحصل على إجازة في 
القانون العام وشهادة الدراسات المعمقة 
في العلاقات الدولية، وشـــغل العديد من 
المناصب في الســـلك الدبلوماســـي على 
غـــرار تقلده منصب ســـفير مفوض فوق 
العـــادة لدى المملكـــة المتحـــدة وأيرلندا 
بـــين 1999 و2004 ومديـــر مكتـــب تونس 
في تـــل أبيب ســـنة 1996 وكذلك ســـفير 
فوق العادة في كل من روســـيا وأوكرانيا 
منـــذ 2007 إلى غايـــة 2011 ثم كاتب دولة 
للشؤون الخارجية ومستشار دبلوماسي 
لدى رئيـــس الجمهورية قبل أن يعين في 
ينايـــر 2016 إلى حدود نهاية 2019 وزيرا 

للخارجية.

منظومة سياسية فاشلة

لا يزال الترقب سيد الموقف في تونس 
بعد تقديم اتحاد الشغل، أعرق النقابات 
في البـــلاد، لمبادرة من أجـــل الذهاب في 
حوار وطني يُنهـــي الأزمة التي تعصف 
بالبلاد وســـط تبـــادل للاتهامات بشـــأن 
مسؤولية الإخفاقات الاقتصادية وغيرها 

ما بعد ثورة 14 يناير.
ويقـــول الجهينـــاوي إن ’’المنظومـــة 
التـــي حكمت منذ 2011 إلـــى الآن تتحمل 
مســـؤولية كبـــرى فـــي هـــذا الفشـــل“، 
متســـائلا ’’مـــاذا حـــدث فـــي 2011؟ هي 
عاطـــل  بالأســـاس  شـــباب  انتفاضـــة 
عـــن العمـــل وجـــزء كبيـــر منـــه متعلم 
ومتخـــرج مـــن الجامعة يحلـــم بالمصعد 
الاجتماعي، ولكـــن المنظومة الاقتصادية 
والسياســـية والتربويـــة الســـائدة قبل 
2011 لم تســـاعد هـــذا الشـــباب في نيل 

حقه ليحصـــل على المراتـــب التي يحلم 
بها“.

وأوضـــح أن هـــؤلاء الشـــباب الذين 
قامـــوا بالثورة ’’طالبوا بثلاثة أشـــياء: 
الشـــغل، الحرية والكرامـــة الوطنية، إلا 
أنه، بعد عشـــر ســـنوات لم يتحقق منها 
ســـوى مطلب وحيد وهـــو الحرية التي 
هـــي اليوم حقيقة، ولكن لم تتمتع بها إلا 

النخبة التي حكمت البلاد منذ 2011“.
أن  التونســـي  الدبلوماســـي  وأكـــد 
’’مـــا حصـــل خلال هـــذه الســـنوات هو 
جـــدل أيديولوجـــي عقيـــم بـــين نخبـــة 
اســـتغلت  معـــا)  والمعارضـــة  (الحكـــم 
مـــا تحقق مـــن حريـــة دون أن تقـــدم ما 
يتطلـــع لـــه الشـــباب“، مشـــددا على أن 
’’التونســـيين ليسوا بحاجة للإسلاميين 
لكـــي يعلموهـــم دينهـــم، فالتونســـيون 
مســـلمون منذ 14 قرنا وأيضا القوميين 
الذين يدافعون عـــن قضايا هلامية دون 
اعتبار مواقف تونس الثابتة المســـاندة 
للقضايا العربية العادلة ودون الالتفات 
إلـــى القضايـــا الحقيقيـــة للتونســـيين 
على غـــرار الصحـــة والتعليم والشـــأن 

الاقتصادي“.
وبالنسبة للجهيناوي فإن ’’المطلوب 
أن يســـتعيد الوطنيون الحقيقيون زمام 
المبـــادرة لكي تعود الأجندة السياســـية 
وطنيـــة بالأســـاس قبـــل الانتمـــاء إلى 
التيارات الإسلامية والتيارات الأخرى“.

وتعيـــش تونس منذ فتـــرة على وقع 
أزمة اقتصاديـــة وسياســـية باتت تُنذر 
بانفجـــار مجتمعـــي، مـــا جعـــل العديد 
مـــن الأطـــراف تضغـــط من أجـــل إجراء 
حـــوار وطني يقـــدم حلـــولا ناجعة لهذه 

الأزمات.
ومؤخـــرا، أصـــدرت مجموعـــة مـــن 
الشـــخصيات، من بينها رئيس الحكومة 
الأســـبق الحبيب الصيـــد والجهيناوي 
وأحمـــد نجيب الشـــابي، بيانا تؤيد فيه 

مبادرة اتحاد الشغل للحوار الوطني.
ويقـــول الجهيناوي ’’لا بد من إيجاد 
حل لهذه الأزمة.. في تقديرنا الحل يتمثل 
في الذهاب في الحوار الوطني لأن هناك 
العديد من الخلافـــات المصطنعة أصلا. 
لا بـــد من توســـيع دائرة الحـــوار الذي 
يجب أن يُجرى بالتعاون مع مؤسســـات 
الدولـــة (رئاســـة الجمهوريـــة والبرلمان 

والحكومة)“.
وأضـــاف ’’لا بـــد أن يُفضـــي هـــذا 
الحـــوار إلى قرارات ملموســـة تهم عددا 
مـــن الإصلاحات الكبـــرى وهي الصحة، 
والتربيـــة والتعليـــم، البنيـــة التحتية، 
الانتخابي  والنظـــام  العمومية،  الماليـــة 
الذي فشل خلال هذه السنوات ولم يمنح 
الحكومـــات المتتاليـــة حزاما سياســـيا 
يمكنها مـــن العمل، لكن هـــذا الحوار لا 
ينبغي أن ينحصر علـــى العاصمة فقط، 
بـــل أن يكون حـــوارا مجتمعيا شـــاملا 
تشـــرف عليه الجهات الرسمية وتُشارك 
فيه مختلف مكونات المجتمع التونســـي 
من تلامذة وطلبة ونقابات ومؤسســـات 
الانتقال  التونســـيون  يســـتبطن  حتـــى 

الديمقراطي“.
وتســـاءل ’’لماذا يشـــكك التونسيون 
الديمقراطـــي  النظـــام  فـــي  اليـــوم 
ويتظاهـــرون؟ لأنهـــم يشـــعرون أن هذا 
النظام لم يقدم لهم شـــيئا، لذلك يجب أن 
يشـــارك الشـــعب في هذا الحوار ليقتنع 
بأهميـــة الانتقـــال الديمقراطـــي وبـــأن 
الديمقراطية أفضل نظام سياسي سيقدم 

له الرفاهية“.
وفي خضم تزاحم المبادرات، تعددت 
السياسية  الإصلاحات  بشأن  المقترحات 
المطلوبـــة اليوم حيث تشـــدد العديد من 

الأطراف الفاعلة في المشـــهد 
التونســـي على ضرورة 
تغيير النظام السياسي 

القائم وهو شبه برلماني، 
وزاد من تشتت الصلاحيات 

بين الرئاسات الثلاث.
يرى  الجهينـــاوي  ولكن 

فوضوية“،  ’’الدعـــوات  هذه  أن 

قائلا ’’يجـــب أن نتبع سياســـة المراحل 
في القيام بالإصلاحات.. يجب أن نقســـم 
القضايا ونشـــرع في الإصلاح لأن هناك 
مسائل تكتســـي أهمية قصوى وتتطلب 
إصلاحات كبـــرى عاجلـــة وتطالبنا بها 
حتى أطراف دولية على غرار الإصلاحات 
في مجـــالات الصحـــة والتربيـــة ونظام 
الدعم الذي لا يتمتع به حاليا مستحقوه 
من المعوزين، ثم تحوير النظام الانتخابي 
الدستورية  المؤسسات  تركيز  واستكمال 

على غرار المحكمة الدستورية“.
وأشار ’’بعد تغيير النظام الانتخابي 
ســـيصبح   2024 بانتخابـــات  والقيـــام 
مـــن الممكـــن تغييـــر النظام السياســـي 
لأن البرلمـــان الحالـــي عاجز عـــن توفير 
غالبية تمكن من تغيير النظام. المشـــكلة 
فـــي النظـــام الانتخابي، علينـــا أن ندعم 
فـــي  ونشـــرع  السياســـي  الاســـتقرار 

الإصلاحات“.

دبلوماسية «مشلولة» 

إلى جانب الأزمة السياسية الداخلية، 
تواجــــه تونس ضغوطا من دول كفرنســــا 
لترحيل تونســــيين مقيمــــين بطريقة غير 
قانونية على أراضيهــــا، وذلك في أعقاب 

الهجمات التي شهدتها باريس.
ووضعت الدبلوماســــية التونسية في 
اختبار جدي وهو ما دفع رئيس الحكومة 
إلــــى التوجه إلى باريس مؤخرا في زيارة 
أثارت جدلا واسعا حول أداء الدبلوماسية 

في عهدة الرئيس قيس سعيد.
وكان ســــعيد قــــد خــــاض صراعا مع 
رئيــــس البرلمان راشــــد الغنوشــــي حول 
الصلاحيات بعد محاولات من الغنوشــــي 
بـ’’الدبلوماســــية  أســــماه  مــــا  لإرســــاء 

البرلمانية“.
يقــــول  ذلــــك،  علــــى  تعليقــــه  وفــــي 
وســــأكررها:  قلتهــــا  ’’أنــــا  الجهينــــاوي 
بدعــــة،  هــــي  البرلمانيــــة  الدبلوماســــية 
لكــــن يجــــب أن تكــــون لدينا دبلوماســــية 
رســــمية حتى نتحدث عن الدبلوماســــية 

البرلمانية“.
وأوضــــح ’’الدبلوماســــية البرلمانيــــة 
تتمثل في تحرك وفود برلمانية في الخارج 
ليس باسم البرلمان ولكن لدعم الدبلوماسية 
الرسمية التي يصوغها رئيس الجمهورية 
والبرلمــــان والأحــــزاب والمجتمــــع المدني، 
وكل هــــذه الأطــــراف فرعيــــة فــــي صياغة 
الدبلوماســــية لأن المســــؤول الأول علــــى 
ذلك هو الرئيــــس، لكن يجب على الجميع 
الدبلوماســــية  لتعزيز  الجهــــود  توحيــــد 

الرسمية“.

وأضاف الدبلوماســـي التونســـي أن 
’’عـــدم الاســـتقرار وغيـــاب الرؤيـــة أبرز 
معوقات الدبلوماســـية التونســـية. نحن 
نعيـــش في عالم متحرك والمنطقة تشـــهد 
تغيرات كبيرة ما يحتم علينا اليقظة. من 
يصوغ الدبلوماســـية الرســـمية عليه أن 
يحدد ما يخدم الدبلوماســـية التونســـية 
قبل كل شـــيء وكذلك نقـــاط قوتنا ونقاط 

ضعفنا“.
وحول الزيـــارة التي قام بها هشـــام 
المشيشـــي الأســـبوع الماضي إلى باريس 
أحـــد  كنـــت  ’’لـــو  الجهينـــاوي  يقـــول 
مستشـــاريه لنصحته بعـــدم الذهاب في 
هذه الفترة وأن يتم ترتيب الزيارة بأكثر 
دقة وفي متســـع من الوقت. هو سُئل عن 
ملف الهجـــرة وأجاب بأنـــه يتفرع منها 
الإرهاب أحيانا.. فـــي اعتقادي لم يتعمد 
ذلك“، وذلك في ســـياق حديثه عن ضجة 
أثيرت بشـــأن تصريحات للمشيشـــي في 
فرنســـا ربط فيها الهجـــرة غير النظامية 

بالإرهاب.
وأضاف ’’المنطق يقول إن الأشخاص 
يتغيرون في الدولة لكن سياساتها تبقى. 
عندما كنت وزيـــرا للخارجية كانت لدينا 
مقاربة بخصوص ملـــف الهجرة وحيال 
المهاجرين التونسيين المقيمين بشكل غير 
قانونـــي في أوروبا. مفاد هذه المقاربة أن 
أي شـــخص مقيـــم بطريقة غير شـــرعية 
يمكن إعادتـــه إلى تونس لكن مع الحفاظ 
على حقوقه على غرار التثبت من هويته، 
لأن هناك من يمزق جواز ســـفره ويقول 
إنـــه تونســـي وأيضا احتـــرام حقوقه 

وكرامته“.
وأضاف ’’ليســـت مسؤولية أوروبا 
ألا تتفاعـــل.. المشـــكلة نحن أساســـها؛ 
الملفـــات  ونتابـــع  نبـــادر  أن  يجـــب 
ونُقنعهـــم فالأوروبيـــون يرغبون في 
أن تكون هـــذه الهجرة منظمة. يجب 
أن يكـــون هنـــاك تعاون أوســـع مع 
هـــذه الـــدول لتوســـيع الهجـــرة 
المنظمة والحد مـــن الهجرة غير 

النظامية“.
شمال  منطقة  وتشهد 
عديدة  تحـــولات  أفريقيـــا 
فـــي الآونة الأخيـــرة بدءا 
مـــن الحـــوار الليبـــي – 

الليبـــي بعد ســـنة من الاقتتـــال الداخلي 
بين الجيش وميليشـــيات حكومة الوفاق 
وأخيرا انتزاع المغرب للاعتراف الأميركي 

بمغربية صحرائه.
ويقول الجهيناوي ’’قضية الصحراء 
هـــي قضيـــة وطنيـــة بالنســـبة للمغرب، 
فالربـــاط تطرح مبـــادرة منـــذ 2007 لمنح 
الصحراء حكما ذاتيا لكن تحت سيادتها 
والولايـــات المتحـــدة اســـتجابت لطلـــب 
مغربي للاعتراف بمغربية الصحراء، لكن 
ذلـــك لا ينفي أن هذه القضية لا تزال على 

أجندة مجلس الأمن الدولي“.
وأضاف ’’هذه القضية يجب أن تُفض 
بطريقـــة تحفظ الاســـتقرار فـــي المنطقة 
وتمكن من الاســـتقرار فـــي محيط المغرب 
الأقصى كما في العلاقـــات المغاربية، لأن 
تونس لديها مصلحة في استقرار المنطقة 
وتريـــد أن تحافظ على نفس المســـافة مع 
المغـــرب والجزائر“، في إشـــارة إلى دعم 

الجزائر لجبهة البوليساريو.
والاعتراف الأميركي بســـيادة المغرب 
على الصحراء قبل أيام كان مقابل تطبيع 

الرباط مع تل أبيب.
الحكومـــة  رئيـــس  نفـــى  ومؤخـــرا 
التونسية نية بلاده التطبيع مع إسرائيل 

قائلا ’’هذا ليس مطروحا“.
’’هناك  فـــإن  للجهيناوي  وبالنســـبة 
حركيـــة كبيـــرة اليـــوم علـــى المســـتوى 
الدولي.. القضية الفلســـطينية إلى حدود 
2001 كانت تُدار في إطار مســـار أوسلو، 
ومســـار أوســـلو كما تعلمون انطلق في 
1993 وكان مـــن المفـــروض أن يفضي في 
1999 إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة“.

وتابـــع ’’وآنـــذاك التمشـــي الذي تم 
اعتماده كان تمشـــيا مرحليـــا لخلق ثقة 
بين الطرفين (الإســـرائيلي والفلسطيني) 
للتمكـــن من التقدم في القضايا الشـــائكة 
وهـــي يمكـــن حوصلتهـــا فـــي اللاجئين 
والقـــدس والحدود، لكن للأســـف اليمين 
لأن  المســـار  هـــذا  أوقـــف  الإســـرائيلي 
اليمين الحاكـــم اليوم لا يؤمن بقيام دولة 

فلسطينية“.
وأضـــاف الجهينـــاوي ’’فـــي الأثناء 
مـــع توقف المفاوضـــات وانـــدلاع الربيع 
العربي باتـــت القضية الفلســـطينية في 
آخـــر اهتمامات الشـــارع العربـــي، لذلك 

حاولـــت تونـــس أن تضعها فـــي صدارة 
الاهتمام الدولي وحتى العربي من خلال 
القمة العربية التي أقيمت في تونس عام 
2019“، مشددا على أن هذه الأحداث التي 
تلت الثورات في عـــدد من الدول العربية 
أضعفـــت تلـــك الـــدول وطرحت مشـــكلة 
بقائهـــا أصلا على غرار ســـوريا واليمن 

وليبيا وغيرها.
الإدارة  ذلـــك،  ’’بمـــوازاة  وواصـــل 
الأميركيـــة الحاليـــة عملـــت علـــى فض 
هذه المشـــاكل بصفـــة أحاديـــة من خلال 
الاعتـــراف بالقـــدس عاصمة لإســـرائيل 
والقـــول إن قضية اللاجئـــين انتهت ولا 
بد من توطينهم في دول إقامتهم، وحسم 
مسألة الحدود عبر ضم المستوطنات ليتم 
بذلـــك إفراغ مشـــروع أوســـلو. الولايات 
المتحـــدة تعتمد أســـلوب الصفقات لفض 
الإســـرائيلي   – الفلســـطيني  النـــزاع 
وناجحة فـــي ذلك“. وأضـــاف أنه يعتقد 
أن القضية الفلســـطينية تهم الإماراتيين 
والسودانيين والبحرينيين، لكن لكل طرف 

حساباته.
وختـــم بـــأن ’’تونس عليهـــا التحرك 
لإرجاع القضية الفلســـطينية في صدارة 
الاهتمامات الدولية، وأن تستغل مقعدها 
غيـــر الدائم في مجلس الأمن في ذلك لأنه 
حتى لو اعترف الجميع بإسرائيل؛ هناك 
شعب فلســـطيني له الحق في إقامة دولة 
مستقلة على أراضيه وعاصمتها القدس 
الشـــريف“، وأضـــاف أنـــه علـــى تونس 
أن تتجـــاوز رفع الشـــعارات، ومســـاعدة 
الشـــعب الفلســـطيني لأن تونـــس قدمت 
الكثير للفلسطينيين باعتبار أن قضيتهم 

قضية تحرر وطني.
وأشار إلى ”أنه حتى عام 1996 عندما 
فتحنـــا مكتبا في كل مـــن تل أبيب وغزة، 
كان ذلك بطلب من الرئيس ياســـرعرفات، 
حيـــث كان مقيمـــا مـــع منظمـــة التحرير 
الوطنية في تونس.. وقد ســـاعدنا وقتها 
الفلســـطينيين على العودة إلـــى ديارهم 
ومواصلة النضال انطلاقا من أراضيهم. 
الفلســـطينيين  لدعـــم  المكتـــب  فتحنـــا 
والإســـرائيليين علـــى مواصلة مســـيرة 
الســـلام ولاسترداد الحق الفلسطيني من 
خلال قيام دولة فلسطينية وليس من أجل 

التطبيع“.

من يصوغ الدبلوماسية 

الرسمية عليه أن يحدد 

ما يخدم الدبلوماسية 

التونسية قبل كل شيء 

وكذلك نقاط قوتنا 

ونقاط ضعفنا

شخصية سياسية ذات خبرة دبلوماسية واسعة

«العرب»: خميس الجهيناوي لـ

 أدعو إلى حوار موسع لحلحلة الأزمة التونسية
وزير الخارجية الأسبق: الدبلوماسية البرلمانية بدعة، لكن الدبلوماسية التونسية مدعوة للمزيد من التحرك 

ــــــي ازدادت حدة  فــــــي خضم الأزمة السياســــــية المتصاعــــــدة في تونس، والت
أعقاب استشــــــراء خطاب العنف والكراهية داخل البرلمان وتواصل الاحتقان 
الاجتماعي، دعا الدبلوماســــــي التونســــــي ووزير الخارجية الأسبق خميس 
ــــــاوي في حــــــواره مع ”العرب“ إلى حوار موســــــع بين جميع الأطراف  الجهين
بهــــــدف حلحلة الأزمة، والإصغــــــاء أكثر إلى مطالب الشــــــارع، لافتا إلى أن 
الدبلوماســــــية التونســــــية مدعوة للتحــــــرك والوضوح في مــــــا يخص قضايا 

الهجرة والإرهاب.

صغير الحيدري

ب لإر و هجر

صحافي تونسي

المطلوب أن يستعيد 

الوطنيون الحقيقيون زمام 

المبادرة لكي تعود الأجندة 

السياسية وطنية بالأساس 

قبل الانتماء إلى التيارات 

الإسلامية والتيارات الأخرى  مجتمعيا شـــاملا
ت الرسمية وتُشارك
لمجتمع التونســـي
قابات ومؤسســـات
الانتقال ونســـيون 

شـــكك التونسيون
الديمقراطـــي ــام 
 يشـــعرون أن هذا
ـــيئا، لذلك يجب أن
 هذا الحوار ليقتنع
ديمقراطـــي وبـــأن
ظام سياسي سيقدم

م المبادرات، تعددت
السياسية صلاحات 
 تشـــدد العديد من

لمشـــهد
رة
ي

ني، 
حيات

.
يرى ي 

فوضوية“،

المنطق يقول إن الأشخا وأضاف
يتغيرون في الدولة لكن سياساتها تب
عندما كنت وزيـــرا للخارجية كانت لد
مقاربة بخصوص ملـــف الهجرة وح
المهاجرين التونسيين المقيمين بشكل
قانونـــي في أوروبا. مفاد هذه المقاربة
أي شـــخص مقيـــم بطريقة غير شـــر
يمكن إعادتـــه إلى تونس لكن مع الح
على حقوقه على غرار التثبت من هو
لأن هناك من يمزق جواز ســـفره وي
وأيضا احتـــرام حق إنـــه تونســـي

وكرامته“.
وأضاف ’’ليســـت مسؤولية أور
ألا تتفاعـــل.. المشـــكلة نحن أساسـ
الملفـ ونتابـــع  نبـــادر  أن  يجـــب 
ونُقنعهـــم فالأوروبيـــون يرغبون
ع ب و ر ب ب جيج

أن تكون هـــذه الهجرة منظمة. ي
أن يكـــون هنـــاك تعاون أوســـع
هـــذه الـــدول لتوســـيع الهج
المنظمة والحد مـــن الهجرة

النظامية“.
ش منطقة  وتشهد 
عد تحـــولات  أفريقيـــا 
فـــي الآونة الأخيـــرة ب
الليبـــي الحـــوار مـــن


